كان كلامنا المتقدم في بيان ما يستفاد من الدليل الدال على لزوم الاتباع لأصالتي البراءة والاحتياط، وقلنا: إن الدليل الدال على لزوم اتباع أصل البراءة في الشك في الشبهات الحكمية يتفق مع القاعدة، لأن القاعدة تقول بقبح العقاب بلا بيان,  الدليل يقول رفع ما يعلم، فإذن بينهما انسجام واتفاق، أما ما دل على لزوم الاحتياط ماذا يستفاد منه، مع أن العقل حاكم بقبح العقاب بلا بيان، والدليل يقول لنا احتط، فكيف يتفق ما دل عليه الدليل من لزوم الاحتياط مع القاعدة القائلة بقبح العقاب بلا بيان؟ وقد أفاد الماتن ما خلاصته كما تقدم بأن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا يستفاد من هذه القاعدة بلا بيان أن بلا علم، حتى نقع في إشكالات، بل بلا بيان أن بلا حجة، وعندما نحمل البيان على الحجة يسهل علينا أن نعرف ما يستفاد من الدليل الدال على لزوم الاحتياط، وخلاصة ما نستفيده من الدليل الذي يلزمنا بالاحتياط أن بعض موارد الشك، الشارع المقدس، كالشك في الشبهات الحكمية، يلزم المكلفين بالتحفظ على حكمه لوجود مزيد عناية واهتمام بذلك الحكم، ويكون حتى مع عدم وجود البيان، يلزم على المكلف أن يحتاط، ولا يرد علينا إشكال يقول كيف نلتزم بالاحتياط والحال أنه لا يوجد بيان، ويقبح من الشارع أن يعاقبنا نقول إذا لم يلزمنا بالاحتياط، أما إذا ألزمنا بالاحتياط فيحسن منه أن يعاقبنا.

كان هذا هو خلاصة لما أفاده الماتن..

ويظهر مما أفاده الماتن بأن ما دل على لزوم الاحتياط كما قال، حكم عقلي طريقي ينجز التكليف الذي يهتم الشارع بحفظه، حكم عقلي طريقي ينجز التكليف الذي يهتم الشارع بحفظه، الخلاصة...

بعض العلماء تكلف، يعني أوقع نفسه في الكلفة، فتصور أن ما دل على لزوم الاحتياط يستفاد منه وجود حكم نفسي في ظرف الشك، حكم ظاهري نفسي، كالحكم بالإلزام بوجوب الصلاة..

السيد صاحب المحكم يقول: من الصعب أن نقول بوجود حكم نفسي دال على الإلزام بالاحتياط في ظرف الشك للواقع المجهول، لأن القول بوجود حكم نفسي معناه يرجعنا إلى المربع الأول، أي كيف نجمع بين هذا الحكم النفسي الدال عليه الإلزام بالاحتياط مع ذلك الحكم الواقعي؟ وإن كان المحقق النائيني القائل بوجود حكم نفسي في موارد الاحتياط له تتمة لهذا الكلام، حتى يتخلص من الإشكال القائل كيف تجمع بين هذا الحكم وبين الحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ، قال النائيني (يرحمه الله) هكذا حتى يتخلص من الإشكال، لاحظوا ماذا قال!: إذا كان هذا الحكم النفسي موجوداً في موارد الإلزام بالاحتياط من لدن الشارع فخالفه المكلف، فتبين بالفعل هناك حكم، كان يلزم الشارع به، فالعقاب يقع على من؟ على الحكم الموجود في اللوح المحفوظ، لا على هذا الحكم النفسي الظاهري الذي جعله الشارع وألزم به، العقاب على أي حكم؟ على الحكم الواقعي، أما التكليف المجهول، ما عليه عقاب إذا لم يكن فيه حكم واقعي في اللوح المحفوظ، متى يستحق المكلف العقاب؟ إن وجد التكليف في اللوح المحفوظ، ومتى لا يستحق؟ إذا انتفى التكليف، لأن أساس وضع هذا الحكم الظاهري النفسي من أجل الحفاظ على ذلك الحكم في عالم الواقع، ما الفرق بين كلام الماتن وكلام المحقق النائيني؟ ترى الفرق أن الماتن يقول ما فيه حكم شرعي أصلاً، يقول فقط فيه حكم عقلي طريقي ينجز التكليف الواقعي، مثل وجوب التعلم، أنا ما يمكن أن أصلي، أؤدي الصلاة أو الصوم أو الحج ما لم أتعلم ماذا يجب عليّ كيف أحج، وكيف أصلي، وكيف أصوم، وجوب الاحتياط بهذه المثابة، أما كلام المحقق النائيني يقول: هناك حكم موضوع من الشارع، لكن هذا الحكم إن صادف تكليفاً واقعياً في اللوح المحفوظ نجز ذلك التكليف، بعبارة أخرى: إذا خالف المكلف وجوب الاحتياط، وكان التكليف موجوداً في عالم اللوح المحفوظ، عوقب على ما هو موجود في اللوح المحفوظ، ليس على الإلزام بهذا الحكم الظاهري المجعول، وإن لم يكن في عالم الواقع شيء، وخالف المكلف وجوب الاحتياط النفسي، لا شيء عليه..
..
نعم، لأن ملاك وضعه هو الاهتمام بالحكم الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ، العلة لتشريعه..

....

أحسنت هذا إشكال الماتن على المحقق النائيني، يقول أصلاً، راح يجيئنا أحد الإشكالات على المحقق النائيني والإشكال الذي أنت أوردته..
يقول له: عندنا عليك بعض الإشكالات..
الإشكال الأول: الذي نستظهر من الروايات المبنى الذي نحن شرحناه، لا المبنى الذي أبانه المحقق النائيني، لأن الروايات ماذا تقول؟ تقول: من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات، وهلك من حيث لا يعلم، يعني ماذا نستظهر منه؟ أنه ما فيه تكليف شرعي، وإنما التكليف هو ذلك التكليف الواقعي الموجود في اللوح المحفوظ، وعلى المرء الذي يريد أن يسير في جادة الشريعة، عليه أن يحتاط، لئلا يخالف ما هو موجود في اللوح المحفوظ فيهلك من حيث لا يعلم، الاحتياط ليس تكليفاً، وإنما إلزام بنظر العقل، حتى لا يخالف ما هو موجود في اللوح المحفوظ، فيصير النص دالاً على مرادنا أو على مراد المحقق النائيني؟ على مراد المصنف، لأنه ما يقول إذا خالفت الاحتياط خالفت هذا الحكم الظاهري، والمخالفة لهذا الحكم الظاهري قد تؤدي إلى مخالفة للحكم الواقعي، أصلاً ما لها نظر إلى مخالفة الحكم الظاهري، الرواية لها نظر إلى الواقع كما هو، الموجود في عالم اللوح المحفوظ الذي كتبه جبريل عليه السلام..

...

كلام النائيني أو كلام الماتن؟ 

..
لا، بعيد عن التصويب، ماذا يدخل التصويب؟ يقول لك عقلك يلزمك أن تحتاط للحفاظ على الأحكام الواقعية، الذي قريب من التصويب هو كلام النائيني، هذا الإشكال الأول.

الإشكال الثاني: ما قاله الشيخ، يقول له: أيها المحقق النائيني، هذا الحكم الظاهري النفسي الموجود الذي أنت تقول إنه إلزام بالاحتياط من لدن الشارع معناه جعل وجوب ظاهري نفسي، صحيح ملاكه الحفاظ على الحكم الواقعي، لكن هذا الحكم الظاهري يصبح لغواً، عجيب كيف يصبح لغواً، يقول لأنه ما يحرك المكلف، كيف ما يحرك المكلف؟ لأن المكلف متى يتحرك وينبعث ويأتي بهذا الحكم الظاهري؟ إذا كان يعلم أن الواقع فيه شيء، وهو يشك، في موارد لزوم الاحتياط يشك الواقع فيه أو ما فيه؟ فما يتحرك، بخلاف لما نقول العقل يلزم به، يصير ما فيه شك، إلزام، عرفنا؟ هذا خلاصة إشكالك أو غير، أو قريب منه؟ هو هو وهو غيره بالألفاظ..

ولذلك يقول: الأحسن لك أيها المحقق النائيني حتى يكون الاحتياط محركاً للمكلف وباعثاً له للحفاظ على ذلك الحكم في الواقع أن تقول كما قلنا وتعبر كما عبرنا، تقول الاحتياط إنما جعل كحكم عقلي طريقي للحفاظ على الواقع، أما إذا قلت لا، وجوب نفسي ظاهري، ونحن نشك في مورده أن الواقع موجود أو غير موجود، ترهلنا، صار عندنا ترهل وتكاسل وتراخي، نقول له: إن شاء الله غير موجود هذا، فلماذا بعد نتعب أنفسنا؟ لكن إذا قلنا العقل يحكم بالإلزام، وما أدراك ما العقل، وما أدراك ما القارعة، مثل القارعة كذا يعني، يعني قسم عظيم..

يقول خلصنا في الرد على كلام المحقق النائيني، لكن لا تتعجب أن المحقق النائيني وقع في هذا الإشكال، أيضاً غيره وقع في إشكال أدهى وأمر كما نعبر، ماذا قال غيره؟ المحقق العراقي (يرحمه الله) قال: هذه الأدلة الدالة على الإلزام بالاحتياط مثل في الشبهات الحكمية، في الفروج والدماء والأموال، هذه الأدلة دالة على بيان التكليف الواقعي المجهول إذا كان موجوداً، وذاك التكليف مرة يصير بالفعل موجود، كتب جبرائيل، ومرة توهمنا أنه هنا مورد يجب أن نحتاط، لكن ما فيه تكليف في عالم الواقع، جبرائيل ما كتب شيئاً، ما علينا شيء بلحاظ الواقع، يقول هذا الإلزام بالاحتياط متى يبين التكليف؟ في الحال التي كتب جبرائيل عليه السلام تكليفاً في اللوح المحفوظ، يجيء هذا ما دل على الإلزام بالاحتياط ليبين لنا ذلك التكليف الذي كتبه جبرائيل..
يقول: ليت شعري، من أين توصلت إلى هذا المطلب أيها المحقق العراقي أن ما دل على الإلزام بوجوب الاحتياط يبين التكليف الواقعي في حال وجوده، والحال هو ما جاء يشير للتكليف الواقعي، لا في حال وجود التكليف الواقعي ولا في حال عدم وجوده، جاء فقط يلزمنا بالاحتياط، يقول احتط، قف مثلاً، لا تتصرف، أنا جئت بتعبير فيما تقدم، لما المرور يقول لك: قف عند الإشارة الصفراء، ليس معناه يقول لك موجودة سيارة؟ يقول لك قف، خذ الحذر فقط، ما له ربط سيارة موجودة أو غير موجودة، بهذه المثابة، بيان طبعاً...

يقول: ولا تتعجب من الاشتباهين اللذين وقع فيهما العلمان النائيني والعراقي (قدس الله سريهما) لماذا ما أتعجب يقول؟ يقول: لأنه فيه موجب للوقوع في هذا الاشتباه، فيه موجب، هناك موجب، ما هو الموجب؟ هو ما أشرنا إليه من حملهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان على البيان الوجداني العلمي القطعي، فهذا جرهم إلى هذا الاشتباه، ولو كانا، الألف مال التثنية موجود، يعني المحقق العراقي والمحقق النائيني أخذا بما قلناه، نحن صاحب المحكم، أن البيان يراد به الحجة، لتخلص من الإشكال من رأسه وأذنه بعد، الاثنين، وإلا يمكن الرأس يشمل الإذن عند بعضهم، من أساسه، حتى يصير الرأس والأرجل، وكل شيء نعم، واضح؟ والخلاصة: إذا عرفت ما بيناه نحن الماتن، تعرف أن كلامنا الذي نحن أوردناه، الإلزام بالاحتياط، ما دل على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية من أن هذا الدليل دال على وجود حكم طريقي يلزم به العقل كما يلزم العقل بوجوب التعلم مقدمة للعمل، ليس إلا، راح تعرف أن كلامنا هو الصواب، وأن ما قاله غيرنا فيه خدشة، فيه تأمل، فيه ضعف، طيب أنت أيها الماتن لماذا طولت في هذا المبحث؟ بينت المباني، وأوردت بعض النظريات، لماذا ما اختصرت لنا المطلب، لأن المطلب هذا راح يمر أيضاً في المطاوي، مطاوي الأبحاث القادمة التي ستأتينا؟ يقول: متعمد أنا، متعمد، عجيب، تطيل وأنت متعمد؟ يقول: نعم، بعض الأبحاث من المهم أن يعيد فيها الإنسان وأن يطيل، لماذا؟ لأنه يحتاج إليها كأساس يرجع إليه، يقول: كلما مر بحث له ارتباط بها يقول نعم، وهذا ما قلناه في ذلك الكلام، أذكر لكم بهذه المثابة يعني على نسق ما أفاده الماتن: المحقق الميرزا حبيب الله الرشتي صاحب البدائع، لما رأى الشيخ الأنصاري قال له: كيف يكون كذا قال له: لأن هذا الدليل حاكم على ذلك الدليل، قال له: وكيف يكون كذا؟ قال له: لأن هذا الدليل وارد على ذلك الدليل، قال له: وماذا تعني بالحكومة والورود؟ قال له: هذا بحث دقيق، لابد تحضر بحثي ستة أشهر حتى تعرف الحكومة والورود، الشيخ الأنصاري، الآن مطلب بسيط مثل الحكومة والورود، واحد علم مجتهد يحتاج له يحضر بحث الشيخ ستة أشهر حتى يعرف الحكومة والورود؟ يقول: نعم، ليس الأساس الحكومة والورود، أساس ما يترتب عليهما، هنا أيضاً المطلب يقول: ليس الأساس أني أنا أطول لأجل التطويل، وإنما ستأتينا أبحاث، بحاجة إلى فهم هذه المطالب والمباني التي صدرت عن قلمي الشريف، ما يخالف الإنسان يمدح نفسه في بعض الأحيان، ليبين ما يترتب على بحثه، حتى يوسف الصديق مدح نفسه، حتى أهل البيت مدحوا أنفسهم، الآن ما أدري لكن موجود.. 

تطبيق:

 وبما ذكرنا يظهر أنه لا موجب لما تكلفه بعض الأعاظم قدس سره المحقق النائيني من أن وجوب الاحتياط نفسي والعلة لإلزام الشارع بالاحتياط هو حفظ التكليف الواقعي في ظرف الجهل به، هذا العلة،  وأنه إن خولف التكليف الواقعي، فإن كان التكليف الواقعي ثابتاً، فإن كان التكليف الواقعي موجود كتبه جبرائيل، العقاب على من يكون؟ ليس على هذا الوجوب النفسي الظاهري، على ذلك التكليف الواقعي المعلوم، لا على مخالفة الواقع المجهول، وإن لم يكن التكليف الواقعي ثابتاً مخالفة هذا التكليف الظاهري ما عليك شيء مثل ما نقول...

...

كلام المحقق النائيني؟ 

...

كلا الاثنين، حتى كلامه في الإلزام كحكم عقلي، لكن لعل الأقرب..

...

وذاك أيضاً عوقب لأنه خالف الواقع، يعني يقول له: عقلك يلزمك وأنت خالفت الواقع، بالعكس عندنا أصلاً هذا المرتكز، لأن أحكام العقل ماذا تقول؟ وجوب دفع الضرر المحتمل، قاعدة عقلية مرتكزة، لعلها...

...

ما يعاقب، حتى الماتن يقول ما يعاقب..

...

خالف حكم عقله، عقله يقول له الزم، لكن الزم لأنه احتمال، مثل لو قال لك في الطريق ترى موجود أسد، وما تجنبت، ورحت وأكلك الأسد، تلام، لكنك لو رحت، وفعلاً الأسد رآك وفر، قال هذا ليس أسداً واحداً، الذي جاءني عشرة أسود، متوهم طلع، مثلاً، ليس عشرة كإنسان وجاء في ذهنه عشرة أسود..

...

قربت مراده..

...

كلاهما يتحدان قلت في هذه النظرية، الكلام في أنه يقول يستفاد من الأدلة فيه إلزام بحكم ظاهري شرعي، كما يقول المحقق النائيني أو ما فيه إلزام بحكم ظاهري شرعي، كما يقول الماتن، وإنما إلزام بحكم عقلي، يعني هذه الأدلة الدالة على وجوب الاحتياط فيه الحقيقة إرشادية، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما فيه إلا حكم عقلي فقط، يمكن كلام الماتن أقوى، يمكن، أنا ما أقدر مائة في المائة، ولكن أقول كلاهما يتحدان في النتيجة ويختلفان في الطريق، نقول أي الطريقين أقوى؟

مضافا إلى الاشكال فيه.. أولاً: بظهور أدلة الاحتياط - لو تمت - في أن العقاب على الواقع في ظرف مخالفته، كما يشهد به مثل قولهم عليهم السلام: (من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم)، ليس على تكليف ظاهري مقدمة لتكليف واقعي، على الواقع كما هو.  

اثنين: بأنه إذا فرضنا كون علة وجوب الاحتياط حفظ الواقع، الذي هو إشكال الشيخ، بحيث يكون تابعاً للواقع وجوداً وعدماً كان جعل هذا التكليف الظاهري لغواً، لأننا نشك في ثبوته تبعاً للشك في الحكم الواقعي، فلا يكون محركاً لنا ومنجزاً، فلا يصلح لأن يترتب عليه العمل. 
وأشكل من كلام المحقق النائيني كلام العراقي: أن التكليف بالاحتياط يصلح لبيان التكليف الواقعي المجهول في ظرف وجوده..

لماذا صار أشكل؟ يقول: لأنه معلوم عندنا لسان احتط لدينك لا يصلح لبيان التكليف المجهول لا في حال وجوده ولا في حال عدمه، أبداً ما له ربط، يعني ما يشير إلى هذا المعنى أبداً..

من عدم كون لسان وجوب الاحتياط لسان بيان للواقع، لا في ظرف وجود الواقع ولا في ظرف عدمه. 
وقد أطال قدس سره في ذلك، كما أطال غيره فيه. وما جرهم إلى ذلك إلا دفع محذور العقاب من غير بيان. والظاهر أن كلام المحكم في دفع القاعدة هو الأقرب للمرتكزات العقلية والأنسب بالأدلة الشرعية في المقام. فلاحظ.
هذا تمام الكلام في مفاد أدلة الطرق والأصول، وقد استقصينا الكلام فيه زائداً على الحاجة، الحاجة نقول لك كذا وكذا وكذاك، فقط، لكن لماذا زيدنا؟

 لينتظم البحث حتى يتسنى الإرجاع إليه في ما يأتي عند الكلام في إمكان التعبد بغير العلم، الله يعبدنا بغير العلم أو لا؟ فنقول نعم بينا أنه ممكن، كما هنا نجهل في لزوم الاحتياط، والله يعبدنا، العقل يعبدنا، والله سيد العقلاء.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

